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  النوعية والجودة في التعليم العالي في لبنان
  

  نحّاس.   جورج ن                  
  نائب رئيس جامعة البلمند                  

  
. للوهلة الأولى يبدو أمر الاهتمام بموضوعي النوعية والجودة في التعليم العالي أمـرا بـديهيا              

. ت التي لا يختلف عليها اللبنـانيون      عراقة تراث التعليم العالي في لبنان تجعل هذا الاهتمام من المسلّما          
وتزداد أهمية الموضوع اليوم لما تشكّل نوعية التعليم العالي من تحد للعدو الذي لا يريد لهذا التعليم أن                  
يرتقي في لبنان إلى مستواه الأفضل حتى لا يشكّل موقع منافسة له على كل صعيد أكان ذلك فكريا                  

، أن يلعب دورا هاما ومفصليا في مجال تطوير         ١٩٧٥عو، كما قبل سنة     فلبنان مد . أم تقانيا أم علميا   
  .العلوم في المنطقة نظرا لنوعية خريجيه وملكتهم اللغوية وانفتاحهم الثقافي

  
لن أدخل هنا في مطالعة تاريخية حول تطور التعليم العالي في لبنان وقد كتـب عـن ذلـك                     

ب حول التعليم العالي الذي أصدرته الهيئة اللبنانية للعلـوم          الدكتور منير بشور بشكل واف في الكتا      
لكن لا بد لي من ذكر محطّات مفصلية هي بعلاقة مباشـرة مـع موضـوع                . ١٩٩٦التربوية سنة   
، كانت مؤسسات   ١٩٦١ كانون الأول    ٢٦قبل صدور قانون تنظيم التعليم العالي في        . مداخلتي هذه 

لها مصداقيتها وتخضع لرقابة ذاتية تمليها عليهـا ضـرورة          " يةتاريخ"التعليم العالي القائمة مؤسسات     
  .الحفاظ على مكانتها المرموقة ليس في لبنان فقط بل في العالم أجمع

  
، دون مراسيم تنظيمية، وازداد على أثره عدد مؤسسات التعليم العـالي            ١٩٦١صدر قانون   

) دكتور هنري عويط في المرجع نفسه     يمكن مراجعة كيفية هذه الزيادة في دراسة لل       (وعدد الجامعات   
هذا التوجه جعل الجامعات الخاصة تخضِع نفسها لتقويم مستمر         . وبقيت جميعها دون أية رقابة رسمية     

لجودة إنتاجها الإنساني، ولم يحد شيءٌ من طموح هذه المؤسسات التي كانت على اختلاف مشارا               
 مرسوم تنظيم مجلـس التعلـيم العـالي،         ١٩٦١عد  صدر ب . الأكاديمية منارات علمية في الشرق كلّه     

وأوجد مرسوم آخر الس الاستشاري لرؤساء الجامعات، لكن لم يصدر المرسوم التنظيمي لقـانون              
  .، وكان صدوره مفصلاً في تطور التعليم العالي٩٢٧٤، تحت الرقم ١٩٩٦ إلا سنة ١٩٦١
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لبنان، وصـدور المرسـوم سـنة    ، أي بدء الحرب في ١٩٧٥كانت المرحلة التي جاءت بين  

، مرحلة حساسة جدا على الصعيد السياسي في لبنان أدت إلى صدور عدد من المراسيم الـتي                 ١٩٩٦
سمحت بتأسيس جامعات جديدة، ومعاهد متنوعة للتعليم العالي، كما أدت إلى تـضخم هائـل في                

ية والسياسية الـسائدة، بـدأت      وفي هذه المرحلة، وضمن الظروف الأمنية، والمعيش      . الجسم الطالبي 
مرحلة تراجع نوعية التعليم العالي في لبنان لفقدان أية مراقبة محلّية حول الجـودة، ولغيـاب المعيـار                  

  .الأساسي الذي لعب دورا هاما في المرحلة السابقة، ألا وهو معيار المنافسة الدولية
  

يم العالي في مرحلة جديدة     ، أدخل التعل  ١٩٩٦ سنة   ٩٢٧٤كما سبق وقلت، صدور المرسوم        
لضمانة جودة التعليم العالي، بل أيـضا       " فنية"لم يكن جديد هذا المرسوم فقط بذكر معايير         . بالكلّية
  :استشارية لدراسة الملفات المقدمة لس التعليم العالي" لجنة فنية"بإيجاد 

   للحصول على ترخيص لمؤسسات تعليم عال مستحدثة،  - ١
   أطر عمل مؤسسات قائمة،أو لتوسيع  - ٢
للتأكّد، سنتين بعد صدور المرسوم، من تطبيق هذه المعايير من قبل كافة مؤسسات التعليم  أو  - ٣

  .العالي العاملة في لبنان
إذًا، ومن حيث المبدأ، كان من المتوقع أن تلعب هذه اللجنة، في ظلِّ هذا المرسوم، على الأقل في ذهن                   

  .التأكّد من النوعية قبل التأسيس، والتأكد من الجودة بعد ذلك: المشرع، دورين أساسيين
  

، بسبب من نوعية مهمتها الاستشارية، عاجزة عن        "اللجنة الفنية "لكن سرعان ما اتضح أن      
القيام بمهمتها بشكل واف وذلك لأولوية القرار السياسي، الذي لم يعتبر الاستشارة الفنيـة مرجعـا                

  :هذا الموقف السياسي إلىأدى . معنويا ملْزِما
  .وذلك خلافًا لتوصية اللجنة الفنية" تجارية"الترخيص لمؤسسات تعليم عال   - ١
الترخيص لمؤسسات تعليم عال لا تستوفي الشروط الفنية، خلافًا لما جاء في توصيات اللجنة                - ٢

  .الفنية المرفوعة بتقارير رسمية معلّلة إلى مجلس التعليم العالي
  .٩٢٧٤ تكليف اللجنة الفنية بتنفيذ عمل الرقابة المنوط ا وفق المادة السابعة من المرسوم عدم  - ٣

فعوض أن يساعد هذا المرسوم علـى       . هذا يعني، أن تطبيق المرسوم المذكور جاء خلافًا لنية المشرع         
 تغيير صـورة    ضبط التعليم العالي في لبنان من حيث النوعية والجودة، فتح الباب على مصراعيه أمام             
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ورأت النور في لبنان، بسرعة فائقة، كمية مذهلة مـن          . التعليم العالي اللبناني الموروثة منذ قرن ونيف      
المؤسسات التي لا تستوفي الشروط الفنية، والتي لم تلتزم بنصوص المراسيم التي أوجـدا، والـتي لا                 

   ).Pears Evaluation(ترباء تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة والاحتكام إلى تقويم الأ
  

في عملية العـرض    (رب قائل، وهذه حجة يعود إليها الكثير من السياسيين، إن سوق العمل               
الحقيقة إن هـذا القـول      . هو أفضل حكم على الجودة، كما في كثير من البلدان الأخرى          ) والطلب

ية، وله أبعـاد اجتماعيـة،      فأمر التعليم العالي معقّد للغا    . يستخف بالموضوع عن جهل أو عن قصد      
وسياسية واقتصادية لا تسمح لصانعي القرار بنقل خبرة أي بلد من البلدان لتطبيقها في لبنان بـشكل     

الوضع اللبناني وضع مميز نظرا لتاريخ التربية فيه، ولتركيبته الاجتماعية، ولطمـوح شـعبه،              . أعمى
 لن ألج هنا هذا الموضـوع لأنّ غـيري حتمـا            .ولتطوره الديمغرافي، وللخبرات العلمية الموجودة فيه     

قد يخسر لبنان،   . لكن أكتفي بذكره لما له من تأثير على موضوعي النوعية والجودة          . سيعالجه وبتوسع 
وفي القريب العاجل، مصداقية تحلّى ا التعليم العالي لسنين، إن لم ندرك خطورة هـذا الموضـوع                 

فالتعامل الدولي مع مخرجات التربية يخـضع       . وريا خبرة أليمة  لنا بسابقة البكال  . وننكب على معالجته  
لمعايير شديدة من قبل الدول، ولكن أيضا من قبل القطاع الخاص، ولا يكفي دوما الاعتراف المتبادل                

له طابع سياسي ودبلوماسي، ليغطّي النوعية والجودة التي يطمـح إليهـا سـوق     بين الدول، والذي
  .في الشركات الكبرى، والالتحاق بكبريات الجامعات من أجل التخصصالعمل، والتطور البحثي 

  
من هنا كانت الضرورة اليوم لإيجاد الحلول المناسبة لتتطور التعليم العالي في لبنان، الرسمـي                 

وأسمح لنفسي في الختـام، أن      . منه، والخاص، والذي يستعمل وسائل تقانية جديدة كالتعلّم عن بعد         
احات على سبيل المثال لا الحصر لتكون مجال تداول وتدارس مـع غيرهـا مـن                أعطي بعض الاقتر  

  . المقترحات التي يمكن أن يأتي ا الزملاء
  

  :وأختصر اقتراحاتي بما يلي  
، مع تعديل في وضعها القانوني، من       ٩٢٧٤ الإبقاء على اللجنة الفنية التي نص عليها المرسوم           - ١

  :حيث
  ت الترخيص على أنواعها إليها قبل البت ا،إلزامية تحويل طلبا  -أ   
  نوعية التعامل مع تقريرها الفني،  -ب   
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الرقابة المنوطة ا في تنفيذ المعايير التي نصت عليها الأنظمة المرعية الإجراء، خاصـة                -ج   
  .قبل شروع أية مؤسسة جديدة في عملها وفق الترخيص الذي أعطي لها

عود إليه مؤسسات التعليم العالي اختياريا، ويناط به موضوع إعطـاء           ت" مجلس اعتماد "إيجاد    - ٢
على أن يتألّف هذا الس     . هذه المؤسسات تأشيرة الاعتماد من حيث نوعية التعليم المُسدى وجودته         

بشكل مستقل عن الدولة، وعن مؤسسات التعليم العالي، من خبراء لهم باع طويل في مجال التعلـيم                 
  :ومن المتوقّع.  نوعيته وجودتهالجامعي ومراقبة

  أن يعتمد هذا الس في عمله نظم التقويم المعمول ا دوليا،  -أ   
  أن تشجع كافة المؤسسة للحصول على هذا الاعتماد مرة كل أربع سنوات،  -ب   
أن توضع أسسا للاعتماد تراعي صورة التعليم العالي اللبناني في العـالم، وتحـضره                -ج   
  .فضللمستقبل أ

إعادة النظر بالقوانين والأنظمة التي ترعى شؤون التعليم العالي في لبنان، ليس من حيث الأطر                 - ٣
  .  مناهج، وهيئة أكاديمية، ونظم جامعية: الإدارية وحسب، بل خاصة من حيث النوعية الأكاديمية

   
  
  


